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يعــد القاضــي المدنــي حجــر الأســاس فــي بنــاء العدالــة وحمايــة الحقــوق داخــل المجتمــع، إذ يتجلــى دوره مــن خــال إدارتــه 
الفعالــة للدعــوى القضائيــة وفــق مــا خولــه القانــون. وتتنــوع وظائفــه بحســب مراحــل التقاضــي، ابتــداء مــن التحضيــر وصــولا 
إلــى إصــدار الحكــم. فــي مرحلــة التحضيــر، يباشــر القاضــي مهمــة تنظيــم الدعــوى وتحديــد نطاقهــا مــن خــال ســماع الشــهادات، 
إجــراء المعاينــات، والاســتعانة بالخبــراء إذا لــزم الأمــر. كمــا يقــوم بتقديــر أهميــة الأدلــة المطروحــة وتوجيــه الخصــوم إلــى مــا 
يختصــر أمــد النــزاع ويضمــن وضــوح الوقائــع. هــذا الــدور لا يقتصــر علــى الجانــب الإجرائــي فحســب، بــل يهــدف أيضــاً إلــى تهيئــة 
أرضيــة صلبــة للفصــل العــادل فــي الموضــوع. أمــا فــي مرحلــة المحاكمــة، فيتجلــى الــدور الاوســع للقاضــي، حيــث يتعيــن عليــه 
إدارة الجلســات بحيــاد، ســماع المرافعــات، اســتجواب الاطــراف، ومواجهــة الشــهود بالأســئلة الازمــة لكشــف الحقيقــة. ويكــون 
القاضــي هنــا مطالبــا بتطبيــق القانــون علــى الوقائــع بشــكل متــوازن، بحيــث يوفــق بيــن النصــوص القانونيــة وروح العدالــة، مــع 
الالتــزام بضمــان حقــوق الدفــاع وتحقيــق مبــدأ المواجهــة بيــن الخصــوم. غيــر أن ســلطة القاضــي ليســت مطلقــة، إذ تحكمهــا حــدود 
قانونيــة واخاقيــة دقيقــة. فالقاعــدة الاولــى هــي مبــدأ الاقتنــاع القضائــي، الــذي يتيــح للقاضــي حريــة تكويــن قناعتــه فــي تقديــر 
الأدلــة، لكنــه لا يخرجــه عــن إطــار المنطــق القانونــي. كمــا يلتــزم بقرينــة البــراءة التــي تفــرض عــدم افتــراض الخطــأ أو المســؤولية 
إلا بدليــل قاطــع. إلــى جانــب ذلــك، يظــل مبــدأ حيــاد القاضــي المدنــي الضمانــة الأهــم، إذ يوجــب عليــه النــأي بنفســه عــن أي تحيــز 
أو تأثيــر، فــا ينحــاز لطــرف علــى حســاب آخــر، بمــا يرســخ الثقــة فــي القضــاء ويحافــظ علــى اســتقرار الأحــكام. وبذلــك، يظهــر 
أن وظيفــة القاضــي المدنــي مزيــج بيــن ســلطة تقديريــة واســعة وحــدود قانونيــة ضابطــة، تجعــل مــن أدائــه رســالة ســامية غايتهــا 

تكريــس ســيادة القانــون وضمــان العدالــة فــي المجتمــع.
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Abstract
The civil judge is considered the cornerstone in upholding justice and protecting rights within society, as his role is 
manifested through the effective management of judicial proceedings in accordance with the powers granted by law. 
His functions vary across the stages of litigation, beginning with the preparatory phase and culminating in the issu-
ance of judgment.In the preparatory stage, the judge undertakes the task of organizing the case and defining its scope 
by hearing testimonies, conducting inspections, and seeking the assistance of experts when necessary. He also eval-
uates the significance of the evidence presented and directs the parties towards clarifying the dispute and expediting 
the proceedings. This role is not limited to procedural aspects, but rather aims to establish a solid foundation for 
fair adjudication.During the trial stage, the judge’s broader role emerges, as he is required to manage hearings with 
impartiality, listen to pleadings, interrogate the parties, and confront witnesses with questions necessary to uncover 
the truth. At this point, the judge must apply the law to the facts in a balanced manner, reconciling the legal texts with 
the spirit of justice, while ensuring the right to defense and the principle of adversarial proceedings.Nevertheless, the 
authority of the judge is not absolute; it is subject to precise legal and ethical constraints. The first is the principle of 
judicial conviction, which allows the judge freedom in forming his conviction when assessing evidence, yet within 
the bounds of legal reasoning. He is also bound by the presumption of innocence, which prohibits attributing fault 
or liability without conclusive proof. Furthermore, the principle of judicial impartiality remains the most crucial safe-
guard, requiring the judge to distance himself from bias or external influence, thereby ensuring fairness between the 
litigating parties, strengthening public trust in the judiciary, and maintaining the stability of judgments.
Accordingly, the civil judge’s role is revealed as a combination of wide discretionary powers and strict legal limita-
tions, making his function a noble mission aimed at reinforcing the rule of law and guaranteeing justice within society.
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الملف القانوني

المقدمة
تعتبــر وظيفــة القاضــي المدنــي مــن أهــم 
ــر  ــن أث ــا م ــا له ــع، لم ــي المجتم ــف ف الوظائ
بالــغ فــي حفــظ النظــام القضائــي وضمــان 
فالقاضــي  الأطــراف.  بيــن  العدالــة  تحقيــق 
للنصــوص  منفــذ  مجــرد  ليــس  المدنــي 
التــي  الركائــز  أحــد  هــو  بــل  القانونيــة، 
يقــوم عليهــا ســير النظــام القانونــي، حيــث 
وتكييفــه  القانــون  تفســير  بمهمــة  يضطلــع 
مــع الوقائــع المعروضــة أمامــه، وهــو مــا 
ــي  ــق الحرف يجعــل دوره يتعــدى مجــرد التطبي
ــد  ــة للقواع ــة صانع ــمل وظيف ــوص ليش للنص
غامضــة  حــالات  يواجــه  عندمــا  القانونيــة 
أو تشــريعية نقــص أو ثغــرات تحتــاج إلــى 
تأويــل قانونــي مــدروس. إن القاضــي المدنــي 
ــي  ــاص فن ــرد ذي اختص ــه كف ــر إلي ــات ينظ ب
ــة  ــة متزن ــة ورؤي ــة عالي ــب حكم ــق يتطل دقي
تمكنــه مــن تحقيــق التــوازن بيــن احتــرام 
ــن  ــة، وبي ــن جه ــا م ــزام به ــوص والالت النص
تحقيــق العدالــة والإنصــاف مــن جهــة أخــرى.
وتنــوع  الاجتماعيــة  العاقــات  تعقيــد  ومــع 
النزاعــات، يبــرز التحــدي المتمثــل فــي حــدود 
الســلطة التقديريــة للقاضــي المدنــي، حيــث 
ــط  ــه بضواب ــه أن يمــارس صاحيات يجــب علي
ــى  ــا ســلباً عل ــر تجاوزه ــى لا يؤث ــة حت صارم
الأحــكام  اســتقرار  أو  المتقاضيــن  حقــوق 
القضائيــة. هــذا الأمــر يطــرح تســاؤلات هامــة 
حــول مــدى قــدرة القاضــي علــى الموازنــة 
بيــن الالتــزام بالنصــوص القانونيــة مــن جهــة، 
تراعــي  التــي  الواقعيــة  العدالــة  وتحقيــق 
الظــروف الخاصــة لــكل قضيــة مــن جهــة 
أخــرى، دون أن يتخطــى حــدود ســلطته التــي 
ــإن دراســة الإطــار  ــون. ولهــذا، ف كفلهــا القان
الالتــزام  بيــن  المدنــي  للقاضــي  القانونــي 
بالنــص والعدالــة مــن خــال رؤيــة مقارنــة 
الحيــوي  الــدور  لهــذا  معمقــاً  فهمــاً  تتيــح 

ــه. ــل وج ــى أفض ــه عل ــة إدارت وكيفي

أهمية البحث و سبب اختياره :
ــي واجــب  ــق القاضــي المدن ــى عات ــع عل يق
إلــى  الحقــوق  ورد  المنازعــات  فــي  الفصــل 
ــاد  ــذ انعق ــي من أصحابهــا، ويظهــر دوره الإيجاب
أهميتــه  وتبــرز  انتهائهــا.  حتــى  الخصومــة 
ــد اتخــاذ  ــات، حيــث يتدخــل عن فــي مجــال الإثب
إجــراءات التحقيــق التــي يجيزهــا القانــون، مثــل: 
دعــوة الخصــوم، اســتجوابهم، ســماع الشــهود، 
إجــراء المعاينــة، تحليــف اليميــن، والاســتعانة 
أن  الضــروري  مــن  فــإن  ثــم  بالخبــراء. ومــن 
يتمتــع القاضــي المدنــي بســلطة واســعة تمكّنــه 
مــن كشــف الحقيقــة كلمــا ظهــر نــزاع جوهــري 
يســتلزم تدخلــه، ليبنــي أحكامــه علــى أســس 

راســخة تحقــق العدالــة وتنســجم مــع الواقــع.

مشكلة البحث : 
يناقــش هــذا البحــث مشــكلة بحثيــة عميقــة 
و هــي أنــه إلــى أي مــدى قــد يســتطيع القاضــي 
بتطبيــق  الالتــزام  بيــن  التوفيــق  المدنــي 
النصــوص القانونيــة و بين ممارســته لســلطته 

ــة ؟ ــق العدال ــة لتحقي التقديري
ــن  ــي تتضم ــة الت ــط القانوني ــاً الضواب و أيض
ــه ؟ ــي لحــدود وظيفت عــدم تجــاوز القاضــي المدن

منهجية البحث :
يكون البحث والدراســة في موضوع الحدود 
بأســلوب  المدنــي  القاضــي  لوظيفــة  العامــة 
ونصــوص  الفقــه  لآراء  تحليلــي  اســتعراضي 
عــام،  كأصــل  والمصريــة  العراقيــة  القوانيــن 
النصــوص  ببعــض  والاستشــهاد  الاشــارة  مــع 
اســتدعت  كلمــا  اخــرى  لقوانيــن  القانونيــة 
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حاجــة البحــث الــى ذلــك مــن اجــل الزيــادة فــي 
المعلومــة ورصانــة وجــودة البحــث ولأجــل بيــان 
هــذا الموضــوع بشــكل اكثــر دقــة وافــادة للمعنــى 

المطلــوب .

هيكلية البحث :
ــار  ــي قســمه الأول الإط ــث ف ــاول البح يتن
القانونــي للقاضــي المدنــي، مــع التركيــز علــى 
مــدى التزامــه بالنصــوص التشــريعية، فــي 
القســم الثانــي يناقــش البحــث دور القاضــي 
فــي تحقيــق العدالــة، وســبل التوفيــق بيــن 
التطبيــق الحرفــي للقانــون والتقديــر القضائــي 

ــة. ــي ضــوء الممارســات الفعلي ف
المبحــث الأول : دور القاضــي المدنــي فــي 

الدعــوى القضائية 
المطلــب الأول : دور القاضــي المدنــي فــي 

ــة التحضير مرحل
المطلــب الثانــي : دور القاضــي المدنــي 

ــة ــة المحاكم ــي مرحل ف
المبحــث الثانــي : الحــدود التــي تــرد علــى 

دور القاضــي المدنــي
المطلب الأول: مبدأ اقتناع القضائي

المطلب الثاني : قرينة البراءة
المطلــب الثالــث : مبــدأ حيــاد القاضــي 

المدنــي

الإطــار القانونــي لــدور القاضــي 
المدنــي

تمهيد و تقسيم :-
ــي  ــاً ف ــي محوري ــي المدن ــد دور القاض يع
النظــام القضائــي، فهــو مســؤول عــن تطبيــق 
العدالــة وحــل النزاعــات المدنيــة بيــن الأفــراد 
فــي  دوره  يتمثــل  القانونيــة.  الكيانــات  أو 
ــن وفصــل النزاعــات  ــق القواني تفســير وتطبي
حقوقهــم  حمايــة  وضمــان  الأطــراف،  بيــن 
وفــق مبــدأ العدالــة والمســاواة أمــام القانــون، 
وتفســير  القوانيــن  بنظــام  الالتــزام  مــع 
المصطلحــات والمــواد القانونيــة عنــد الحاجــة
إلــي  البحــث  بتقســيم  نقــوم  ســوف  .و 
مطلبيــن نصــل بهــم إلــي المعنــي المطلــوب 

بيانــه تفصيليــاً و همــا كالاتــي:-
المبحــث الأول : دور القاضــي المدنــي فــي 

الدعــوى القضائية 
المبحــث الثانــي : الحــدود التــي تــرد علــى 

دور القاضــي المدنــي
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المبحث الأول 
 دور القاضي المدني في الدعوى القضائية

11 المادة 59,62 من قانون المرافعات العراقي رقم 83 لسنة 1969

تمهيد :-
تعــد الدعــوى المدنيــة الوســيلة القانونيــة 
لحمايــة الحقــوق والمطالبــة بها امــام القضاء، 
وتمــر بمرحلتيــن اساســيتين لضمــان العدالــة. 
الاولــى هــي مرحلــة التحضيــر وتشــمل جمــع 
المســتندات وتبــادل المذكــرات وتحديــد نطــاق 
نظــر  مرحلــة  فهــي  الثانيــة  امــا  النــزاع. 
الدعــوى او جلســة المرافعــة حيــث تعــرض 
الادلــة وتســمع المرافعــات ليصــدر الحكــم وفق 
القانــون. وبهــذا تشــكل المرحلتــان الاطــار 
الــذي يضمــن دراســة القضيــة والوصــول الــى 

ــدأ ســيادة القانــون. حكــم عــادل يحقــق مب

القاضــي  دور   : الأول  المطلــب 
التحضيــر  مرحلــة  فــي  المدنــي 
ســلطة  يملــك  لا  المدنــي  القاضــي  أن   
المبــادرة الإيجابيــة فــي التحقيــق و الاســتيفاء 
و إنمــا دوره قــد يقتصــر علــى الحكــم و تكويــن 
ــن  ــان م ــه الطرف ــا قدم ــى م ــاء عل ــه بن قناعات
عناصــر و أدلــة إثبــات قانونيــة دون مشــاركة 
أو مطالبــة  البحــث عنهــا  فــي  منــه  فعالــة 
الطرفيــن بتقديمهــا , و قــد تدخــل المشــرع إلــى 
الأخــذ بمعاييــر موضوعيــة مرنــة تتســع لمزيد 
ــى  ــه عل ــي و هيمنت ــر القاض ــة تقدي ــن حري م
الدعــوى و إعطائــه الســلطة فــي تســييرها 
عــن طريــق حقــة فــي تقديــر قبــول المســتندات 
ــدم  ــي ع ــه ف ــا و حق ــدد له ــد المح ــد الموع بع
تأجيــل الدعــوى أكثــر مــن مــرة لســبب يرجــع 
إلــى الخصــوم و تغريــم مــن يتخلــف عــن تنفيــذ 
قراراتــه مــن الخصــوم أو مــن العامليــن و حقه 
فــي تغريــم مــن يعمــد إلــى ذكــر بيانــات غيــر 
ــى  ــان إل ــدم وصــول الإع ــة بقصــد ع صحيح

ــاً أو دفاعــاً بســوء  ــدي دفع خصمــه أو مــن يب
نيــة١ .

و بنــاء علــى مــا تقــدم فإنــه بالرغــم مــن 
تطــور ســلطات القاضــي المدنــي فــإن هــذه 
القاضــي و  الســلطات لا تهــدر مبــدأ حيــاد 
لا تؤثــر علــى ســيادة الطرفيــن علــى ســير 

إجــراءات الدعــوى كأصــل عــام .
كذلــك للقاضــي المدنــي قــد يحيــل الدعــوى 
المحكمــة  إطــار دور  فــي  للتحقيــق، وذلــك 
ــم  ــى تقدي ــراف عل ــاعدة الأط ــي مس ــال ف الفع
الأدلــة والإثبــات، قبــل اللجــوء إلــى الخبــراء. 
ــن  ــن الطرفي ــى تمكي ــذا الإجــراء إل ــدف ه ويه
ــا  ــوى، مم ــر الدع ــي عناص ــات أو نف ــن إثب م
ــى  ــول إل ــا والوص ــف حقيقته ــي كش ــهم ف يس

ــة واضحــة. ــى أدل ــادل يســتند إل ــم ع حك
و بنــاء علــى مــا تقــدم فقــد يخضــع طلــب 
إحالــة الدعــوى للتحقيــق لســلطة القاضــي 
التقديريــة و ليــس حتمــاً علــى المحكمــة أن 
ــق  ــراء التحقي ــب إج ــى طل ــب الخصــوم إل تجي
فلهــا أن ترفــض ذلــك دون أن تلتــزم ببيــان 
ســبب رفضهــا متــى كانــت أوراق الدعــوى 

ــا . ــن عقيدته ــي لتكوي ــا يكف ــا م فيه
و أيضــاً مــن إيجابيــة القاضــي المدنــي 
ــي الدعــوى  ــاً ف ــب دوراً هام ــاك أدوات تلع هن
مثــل المعاينــة و الخبــرة و الشــهادة ســوف 

ــة .. ــطور القادم ــي الس ــا ف ــرف عليه نتع
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أدوات القاضي المدني في التحضير
أولاً : المعاينة 

المعاينــة تعتبــر مــن طــرق الأثبــات الهامــة 
فــي القضــاء و ذلــك لارتباطهــا بالواقعــة محــل 
الاثبــات و المعاينــة نوعيــن و هــي معاينــة 

الأمــوال و معاينــة الأشــخاص٢.
تعتبــر المعاينــة جوازيــه أمــام القاضــي 
المدنــي و ذلــك لأنــه نــادراً مــا يقــوم بهــا 
ــي  ــة الت ــتعين بالمعاين ــد يس ــا ق ــه و إنم بنفس
لتحقيــق  يعينــه  الــذي  الخبيــر  بهــا  يقــوم 

. الدعــوى  عناصــر 
للشــيء  الشــخصية  القاضــي  رؤيــة  ان 
أو المــكان موضــوع النــزاع تهــدف لكشــف 
الحقيقــة الماديــة مباشــرة، ممــا يعــزز قناعتــه 
الخبــرة  عــن  المعاينــة  وتختلــف  بالحكــم. 
التــي تعتمــد علــى تقاريــر خبــراء مختصيــن، 
إعــام  قضائــي،  قــرار  إصــدار  تتطلــب  إذ 
ــي محضــر  ــرض ف ــا يعُ ــق م الأطــراف، وتوثي
قــوة  القاضــي  المعاينــة  وتمنــح  رســمي. 
إثباتيــة كبيــرة وتســاعده علــى تكويــن عقيــدة 
يقينيــة مســتندة إلــى الواقــع، شــرط إجراءهــا 

وفــق القوانيــن والإجــراءات الســليمة. ٣.
مــن التطبيقــات القضائيــة مــا حصــل حيــن 
ــام  ــوى أم ــي )ث ع خ( دع ــل المدع ــام وكي أق
ــه  ــداءة الرمــادي ضــد المدعــى علي محكمــة ب
ــى قطعــة الارض  ــاء عل )ب ك م( لقيامــه بالبن
/8٣ م٢8 فــي العزيزيــة والحــوز  رقــم ٥8
العائــدة لموكلــه والمســجلة باســمه فــي دائــرة 
إنــذار  توجيــه  ورغــم  العقــاري،  التســجيل 

12 المادة 87 من قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979
13 الكيلانــي، جمــال أحمــد عبــد الكريــم زيــد، »الإثبــات بالمعاينــة والخبــرة فــي الفقــه والقانــون«، مجلــة جامعــة 

النجــاح الوطنيــة للأبحــاث - العلــوم الإنســانية، المجلــد 16، العــدد 1، 2002
ــي 23/  ــار / 2009 – ت/1605 ف ــة عق ــأة المدني ــدد / 1331/ الهي ــة – الع ــز الأتحادي ــة التميي ــرار محكم 14 ق
جمــادى الآخــرة / 1430 هـــ الموافــق 2009/6/16م – قاعــدة التشــريعات العراقــي – صــادر عــن مجلــس القضاء 

العراقــي لســنة 2012 . 
15 المستشار / أحمد نشأت – رسالة الإثبات – الجزء الثاني – الطبعة السابعة فقرة 753 – ص 429

16 نقض 16 يونيه 1958 مجموعة أحكام النقض س 9 رقم 171 – ص 676

ــي  ــل المدع ــب وكي ــاوز. طل ــتمر بالتج ــه اس ل
الحكــم برفــع التجــاوز وتحميــل المدعــى عليــه 
المحكمــة  أصــدرت  والمصاريــف.  الرســوم 
رقــم  الدعــوى  فــي   ٢٠٠9/ ٣/ ١9 بتاريــخ 
٤٣/ب/٢٠٠٠ حكمــاً حضوريــاً بإلزام المدعى 
ــاً ــار خالي ــليم العق ــاوز وتس ــع التج ــه برف علي
مــع المصاريــف والرســوم وأتعــاب المحامــاة، 
فطعــن المدعــى عليــه بالحكــم بموجــب لائحتــه 

٢٠٠«٤9/ ٣/ المؤرخــة فــي ٢٥
المســائل  أهــم  مــن  المعاينــة  تعتبــر  و 
الماديــة بــل قــد تكــون هــي الدليــل القاطــع فــي 
الدعــوى٥ , وتطبيقــا لذلــك، ذهبــت محكمــة 
إلــى أن »المعاينــة مــن إجــراءات  النقــض 
التحقيــق التــي يتــرك أمــر تقديــر لــزوم القيــام 

ــرها »٦.  ــي تباش ــلطة الت ــى الس ــا إل به

ثانياً: الخبرة 
الوقــت  فــي  الخبــرة  أهميــة  ازدادت 
الحاضــر نتيجــة لتقــدم العلــوم والفنــون التــي 
يتطلــب  الــذي  الوقائــع، الأمــر  تعنــى بدراســة 
الاســتعانة بالمتخصصيــن لتحقيــق دقــة النتائــج 
فــي  المعنيــة  والســلطات  القضــاء  ومســاعدة 
قانــون  ذلــك  كفــل  وقــد  الجزائيــة،  الدعــوى 
فــي  العراقــي  الجزائيــة  المحاكمــات  أصــول 
المــادة )166( التــي منحــت المحكمــة صلاحيــة 
تعييــن خبيــر أو أكثــر عنــد الحاجــة إلــى رأي 
و الخبــرة تمثــل أهميــة كبيــرة و  فنــي متخصــص
ذلــك يرجــع إلــى زيــادة عــدد القضايــا و هــي لا 
تتناســب مــع عــدد القضــاة فالخبيــر هــو الــذي 
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يقــدم للقاضــي تقريــراً مشــفوعاً بالــرأي الفنــي 
علــى  المعاينــة  إلــى  بالإضافــة  الدعــوى  فــي 
الطبيعــة لعيــن النــزاع و ســماع الخبيــر للشــهود 

إلا أنــه راي الخبيــر غيــر ملــزم للقاضــي 7.
و قــد يحــدث فــي بعــض الاحيــان أن يكــون 
ــا  ــتندات م ــن أوراق و المس ــة م ــدى المحكم ل
يكفيهــا مــن تكويــن عقيدتهــا فتكــون غيــر 
ــة  ــر ملزم ــر فهــي غي ــة لاســتعانة بخبي ملزم

ــا8. بأجرائه
و قــد ذهبــت محكمــة النقــض إلــى أنه » لا 
التــزام علــى المحكمــة الاســتئنافية بالاســتجابة 
لطلــب نــدب خبيــر فــي الدعــوى متــى وجــدت 

فــي الأوراق مــا يكفــي لتكويــن عقيدتهــا«9.

ثالثاً : الشهادة 
أن للقاضــي العراقــي دوراً إيجابيــاً فــي 
ــك لأنهــا مرتبطــة أشــد  ــره للشــهادة و ذل تقدي
الارتبــاط بشــروط الواقعــة القانونيــة محــل 
الاثبــات و ذلــك وفقــاً لمــا جــاء بنــص المــادة 
التــي  العراقــي و  الاثبــات  قانــون  ١٠ مــن 
ذكــرت بــأن » الواقعــة القانونيــة يجــب أن 
تكــون محــددة و ممكنــة و متنازعــاً فيهــا و 
متعلقــة بالدعــوى و منتجــة فيهــا و جائــزا 
القبــول كشــروط للواقعــة القانونيــة هــي ذاتهــا 
شــروط لقبــول و تقديــر الشــهادة مــن الناحيــة 

الموضوعيــة »
الإثبــات  أدلــة  مــن  فهــي  الشــهادة 
الرئيســية، وتأتــي ضمــن مــا حددتــه الشــريعة 
الإســامية مــن شــروط مثــل العدالــة، الصــدق، 
الواقعــي  والارتبــاط  التذكــر،  علــى  القــدرة 

17 المادة 156 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968
18 د/ عصمت عبدالمجيد بكر – شرح قانون الاثبات – الطبعة الثانية 2006 – ص 282

ــادىء النقــض – إعــداد د/ ــدة فــى مب ــم 9290 لســنة 66 ق – الموســوعة الفري 19 نقــض مدنــي 1998/5/4 رق
علــي عــوض حســن - ص 15

ــة  ــة، الطبع ــب العلمي ــاء، دار الكت ــا وقض ــة فقه ــة والجنائي ــواد المدني ــي الم ــرة ف ــد، الخب ــيد أحم ــم س 110 إبراهي
الأولــى، 12021

بالواقعــة القانونيــة. الحكــم علــى الشــهادة 
يتــرك للقاضــي، فهــو الــذي يقــدر قبولهــا 
الدعــوى  ظــروف  علــى  بنــاءً  رفضهــا  أو 
ومصداقيــة الشــاهد. وتؤكــد الفقهــاء علــى 
ــات  ــة الإثب ــر أدل ــي تقدي ــة القاضــي ف أن حري
ــرة بحســب  لا تســتثني الشــهادة، ولكنهــا مؤث

الظــروف والقرائــن١٠ قــوة 
مــن الحــالات منــع الإثبــات بالشــهادة فــي 
/ التصرفــات القانونيــة وفقـًـا للمادتيــن )77
إذا  العراقــي،  القانــون  مــن  و)79(  ثانيــاً( 
تجــاوزت قيمــة التصــرف خمســة آلاف دينــار 
ــون  ــص القان ــر محــددة، إلا إذا ن ــت غي أو كان

ــك. ــاف ذل ــى خ ــاق عل أو الاتف
قانــون  مــن  )79/أولاً(  المــادة  منعــت 
فيمــا  بالشــهادة  الإثبــات  العراقــي  الإثبــات 
يخالــف أو يجــاوز دليــاً كتابيــا، حتــى لــو 
كانــت قيمــة التصــرف دون النصــاب. والمــادة 
)79/ثانيــاً( منعــت الشــهادة إذا كان التصــرف 
المطلــوب جــزءًا مــن حــق لا يجــوز إثباتــه 
بالشــهادة. أمــا المــادة )79/ثالثــاً( فمنعــت 
الشــهادة إذا طلــب الخصــم أولاً مبلغـًـا يزيــد 
دونــه. مــا  إلــى  عــدل  ثــم  النصــاب  علــى 
جــواز  علــى  )١8/ثانيــاً(  المــادة  ونصــت 
الإثبــات بجميــع الطــرق عنــد وجــود مانــع 
ــل  ــول علــى دلي ــي يمنــع الحص ــادي أو أدب م

كتابــي.
أمــا فــي القانــون المصــري، فــا تقبــل 
علــى  التصــرف  قيمــة  زادت  إذا  الشــهادة 
خمســمائة جنيــه أو كانــت غيــر محــددة )م ٦٠

/١9٦8 المعــدل(، مــع  مــن قانــون الإثبــات ٢٥
اســتثناء حالتــي وجــود مانــع مــادي أو أدبــي، 
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أو فقــد الســند الكتابــي بســبب أجنبــي )م٦٣(.
و قــد يخضــع لتقديــر القاضــي المدنــي 
لا  أو  أدبيــاً  مانعــاً  القرابــة  صلــة  اعتبــار 
ــذا  ــي ه ــرره ف ــا يق ــبه م ــك و حس ــره كذل يعتب
قضــاءه  يقيــم  أن  شــرطه  و  الخصــوص١١, 

ســائغة١٢. أســباب  علــى 
ً مهمــا دوراً  العراقــي  القاضــي  يلعــب 
إلــى شــروط  فــي تقديــر الشــهادة اســتناداً 
ــن  ــاً بي ــة، موازن ــة القانوني ــة للواقع موضوعي
حريــة القاضــي وضوابــط الإثبــات لحمايــة 
المادتــان 77 و79 مــن  تفــرض  الحقــوق. 
قانــون الإثبــات قيــوداً علــى الشــهادة فــي 
التصرفــات القانونيــة التــي تزيــد قيمتهــا عــن 
خمســة آلاف دينــار، مفضّــاً الإثبــات الكتابــي، 
فيمــا يقــدّر القاضــي المانــع الأدبــي مثــل صلــة 
يقتــرح  القضيــة.  عدالــة  لضمــان  القرابــة 
الباحــث دراســات ميدانيــة ومراجعــة تشــريعية 
لمواكبــة التطــورات التقنيــة، مــع الأخــذ بعيــن 
ــة  ــي وصعوب ــاع القضائ ــدأ الاقتن ــار مب الاعتب
ــوازع  ــم أقــوال الشــهود بســبب ضعــف ال تقيي
الدينــي والمحابــاة والرشــوة وفســاد الذمــة 13.

أثــر المســتندات علــى دور القاضــي 
لمدني  ا

ــة أدوات  ــي مقدم ــتندات ف ــي المس ــد تأت ق
الإثبــات أمــام القاضــي المدنــي إذ القاعــدة فــي 

الإثبــات هــي »الكتابــة«
فقــد حرصــت تشــريعات الاثبــات العراقــي 
والمصــري علــى ايــراد تعريــف قانونــي لمبــدأ 

111 نقض مدني 1970/2/10 الطعن رقم 587 لسنة 35 ق 
112 الطعن 3010 لسنة 57 ق جلسة 1988/12/14

113 المستشار / أحمد نشأت – رسالة الإثبات – الجزء الأول – المرجع السابق – ص 532 رقم 377 و ما بعدها 
114 المادة 78 من قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979

115 المادة 62 من قانون الاثبات المصري
) من قانون أصول المحاكمات الجزائية  51/أ ، 52/أ ، 163 116 المواد (

117 أ/ عبــد الاميــر العكيلــي – أصــول الاجــراءات الجنائيــة فــى قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة – ج1 – 
ــداد – 1975 – ص 284 ، 285 ــارف – بغ ــة المع ط1 – مطبع

الثبــوت بالكتابــة و معظــم التعاريــف تصــب 
الثبــوت  فــي مصــب واحــد وهــو ان مبــدأ 
ــه  ــة مــن شــأنه جعــل الحــق المدعــى ب بالكتاب

ــال . ــب الاحتم قري
اذ قضــي المشــرع العراقــي بــأن مبــدأ 
الثبــوت بالكتابــة هــو » كل كتابــة تصــدر عــن 
ــق  ــل الح ــأنها ان تجع ــن ش ــون م ــم يك الخص

ــال »١٤.  ــب الاحتم ــه قري ــى ب المدع
بتعريــف  المصــري  المشــرع  وعرفــه 
ــوت  ــدأ الثب ــي ان مب ــاف ف ــع الاخت ــابه م مش
بالكتابــة مــن شــأنه جعــل التصــرف القانونــي 
ســواء كان عقــدا« او ارادة منفــردة قريــب 

 .١٥ الاحتمــال 

أمــام  اثَــاره  و  التحقيــق  نطــاق 
المدنــي القاضــي 

قــد يتولــى التحقيــق قاضــي التحقيــق ، 
ويعاونــه فــي هــذا الشــأن المحققــون تحــت 
اشــرافه إضافــة لأعضــاء الضبــط القضائــي 
عندمــا يندبهــم قاضــي التحقيــق لاتخــاذ اجــراء 
تحقيقــي معيــن مــا عــدا الاســتجواب، لغــرض 
ــات  ــات مــن اجــل اثب جمــع المعلومــات والبيان

ــم١٦.  ــى المته ــة ونســبها ال ــة الجرمي الواقع
و ذلــك التحقيــق قــد يختلــف عــن التحقيــق 
ــة  ــر قيمــة الادل ــذي يختــص بتقدي ــي ال القضائ
ــذي يجــري  ــات ال ــي الاثب ــا ف ــث قوته ــن حي م
ً مــن قبــل محكمــة الموضــوع وهــو يعــد تدقيقــا

ــة١7. ــا للأدل ــا تقديري ووزن
ــص  ــو المخت ــق ه ــر قاضــي التحقي  ويعتب
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بالتحقيــق اصــاً ومهمتــه مراعــاة العــدل عنــد 
تطبيــق القانــون علــى الواقعــة المعروضــة 
أمامــه مــن خــال ماحظــة ظروفهــا ودرجــة 
الضــرر وشــخصية المتهــم ، ومــن خــال عمله 
اســتناداً لســلطته التقديريــة١8 ، وان تكــون 
هــذه الاجــراءات متخــذه بحيــاد وموضوعيــة.
و فــي القضــاء المصــري المحكمــة المدنية 
هــي التــي تختــص بالتحقيــق و يجــوز لهــا 
أيضــاً عنــد الاقتضــاء أن تنــدب أحــد قضاتهــا 

ــه ١9 . لإجرائ
وإذا قامــت المحكمــة بنــدب أحــد قضاتهــا 
لمباشــرة إجــراء مــن إجــراءات الإثبــات وجــب 
عليهــا أن تحــدد أجــاً لا يجــاوز ثاثــة أســابيع 
لمباشــرة هــذا الإجــراء٢٠ , و مــن الماحــظ 
عمــاً أن التحقيــق قــد يمتــد مــن ثاثــة أشــهر 
و حتــى ســتة أشــهر , و ذلــك منعــاً لإطالــة أمــد 
التقاضــي٢١ و قــد يتــم احتســاب اليــوم المقــرر 
لبــدء التحقيــق و ينتهــي بانتهــاء اليــوم الأخيــر 

لا اليــوم التالــي٢٢.
فــإذا  بيانــه  ســبق  مــا  علــى  وبنــاءً 
خــا حكــم التحقيــق مــن بيــان ميعــاد بدئــه 
المنتــدب  القاضــي  علــى  تعيــن  انتهائــه  و 
لمباشــرة التحقيــق تحديــد هــذا الميعــاد ســواء 
ــد  ــب أح ــى طل ــاء عل ــه أو بن ــاء نفس ــن تلق م
للخصــوم  إعانــه  يتــم  أن  علــى  الخصــوم 

 .٢٣ المواجهــة  لمبــدأ  مراعــاة 
يقتصــر دور القاضــي المدنــي علــى جمــع 
الأدلــة وتقديرهــا لدعــم أو دحــض مطالــب 
الأطــراف عبــر ســماع الشــهود، الخبــرات، 

118 د/ فتحــي عبــد الرضــا الجــواري – تطــور القضــاء الجنائــي العراقــي – مركــز البحــوث القانونيــة – بغــداد 
– 1986 – ص 76 ، 77

119 المادة 72 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968
120 نص المادة 3 من قانون الاثبات المصري 

121 د / سليمان مرقص – أصول الإثبات و إجراءاته – الجزء الثاني – ص 32
122 نقض 1975/11/11 – طعن رقم 13 لسنة 43 ق 

123 د/ سليمان مرقص – المرجع السابق – ص 35
124 المادة 50 من قانون المرافعات العراقي رقم 83 لسنة 1969

والمســتندات، مــع الالتــزام بالحيــاد ومبــدأ 
ــق لتجنــب  ــد التحقي ــد مواعي المواجهــة وتحدي
إطالــة التقاضــي. أمــا فــي القانــون المصــري، 
فللمحكمــة المدنيــة ســلطة أوســع إذ يجــوز لهــا 
نــدب قضاتهــا لإجــراءات الإثبــات مــع تحديــد 
ــي دور  ــا يعكــس توســعاً ف ــا، مم ــدة لإنهائه م
القضــاء المدنــي المصــري. ويــرى الباحــث أن 
هــذا التبايــن يعكس اختاف فلســفات التقاضي، 
ويؤكــد أهميــة الاســتفادة مــن التجــارب لتعزيز 
القضايــا. فــي  الفصــل  وســرعة  التــوازن 
ويــرى الباحــث أن هــذا التبايــن فــي نطــاق 
الأنظمــة  بيــن  المدنــي  القاضــي  ســلطات 
ــي  ــفة التقاض ــاف فلس ــس اخت ــة يعك المختلف
المدنــي  القضــاء  مــن  المرجــوة  والأهــداف 
ــم  ــتفيد النظ ــن أن تس ــث يمك ــد، حي ــي كل بل ف
القانونيــة مــن دراســة هــذه التجــارب المختلفة 
لتطويــر إجراءاتهــا بمــا يضمــن التــوازن بيــن 
ســرعة الفصــل وصــون حقــوق الأطــراف.

القاضــي  دور   : الثانــي  المطلــب 
المحاكمــة مرحلــة  فــي  المدنــي 

اولا: إجــراءات المحاكمــة أمــام القاضــي 
لمدني  ا

تقــام الدعــوى إلــى المحكمــة أمــام القاضي 
المحاكمــة  مرحلــة  لبــدء  العراقــي  المدنــي 
ــات  بعريضــة الدعــوى يجــب أن تشــتمل لبيان

ــة٢٤: الآتي
تذكــر فــي عريضــة الدعوى اســم المحكمة 
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المختصــة، وتاريــخ تحريــر العريضــة، وبيــان 
أســماء المدعــي والمدعــى عليــه مــع ألقابهــم، 
محــل  كان  وإذا  إقامتهــم،  ومحــل  مهنهــم، 
يذُكــر  معلــوم  غيــر  عليــه  المدعــى  إقامــة 
محــاً المدعــي  يحُــدد  أقامتــه.  محــل  آخــر 
مــع  الدعــوى  موضــوع  ويوُضــح  للتبليــغ، 
تحديــد تفاصيــل نقــل الملكيــة كالنــوع والقيمــة 
والأوصــاف، أو موقــع العقــار وحــدوده أو 
رقمــه إذا كانــت الدعــوى عقاريــة. تعُــرض 
وقائــع الدعــوى وأدلتهــا مــع توضيــح طلبــات 
المدعــي وأســانيدها، ويختــم بتوقيــع المدعــي 
رســمي  ســند  حســب  المفــوض  وكيلــه  أو 

ــة, ــة مختص ــن جه ــدق م مص
تعتبــر مرحلــة المحاكمــة مــن أهــم مراحــل 
ــي فيهــا  ــدأ القاضــي المدن ــث يب التقاضــي، حي
بتحقيــق العدالــة مــن خــال إدارة الدعــوى 
أمــام المحكمــة. فــدور القاضــي لا يقتصــر على 
تطبيــق النصــوص القانونيــة فقــط، بــل يتعــداه 
ليشــمل تنظيــم إجــراءات المحاكمــة وضبــط 
ــع الأطــراف  ــوق جمي ــا يضمــن حق ســيرها بم

ــة. ــة القضائي ــدأ النزاهــة والعدال ويحقــق مب
أمــام  المحاكمــة  إجــراءات  إن  أيضــاً 
كنظيــره  تأتــي  المصــري  المدنــي  القاضــي 
العراقــي و ذلــك طبقــاً أن ترفــع الدعــوى إلــى 
المحكمــة بنــاء علــى طلــب المدعــي بصحيفــة 
ــة  ــك الصحيف ــمل تل ــاب و تش ــم الكت ــودع قل ت

-: الاتَيــة٢٥  البيانــات 
اســم المدعــي ولقبــه ومهنتــه وموطنــه 
ــه،  ــه وموطن ــه ومهنت ــه ولقب ــن يمثل واســم م
اســم المدعــى عليــه ولقبــه ومهنتــه وموطنــه، 
تاريــخ تقديــم الصحيفــة، المحكمــة المرفوعــة 
مختــار  موطــن  بيــان  الدعــوى،  أمامهــا 
للمدعــي فــي البلــدة التــي بهــا مقــر المحكمــة 
إذا لــم يكــن لــه موطــن فيهــا، وقائــع الدعــوى 
مختصــرة  وأســانيدها  المدعــي  وطلبــات 

125 المادة 63 قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1968

وواضحــة مــع ذكــر الوقائــع زمنيــاً والأســانيد 
لتكــون  فقــرات  دون  المختصــة  القانونيــة 
ــة. ــى المحكم ــرض عل ــزة للع ــة وموج واضح
يســتلم القاضــي عريضــة الدعــوى بعــد 
اســتيفاء  مــن  ويتحقــق  رســمياً،  تســجيلها 
الشــروط الشــكلية الازمــة لقيــام الدعــوى. 
ً ــا ــاراً قانوني ــل إط ــي يمث ــم الإجرائ ــذا التنظي ه
تمهيديــاً يهيــئ القاضــي للبــدء فــي المحاكمــة 
اختصــاص  ضمــن  النــزاع  فصــل  صــوب 

القانونيــة. المحكمــة وضمــن الضوابــط 
يــرى الباحــث ان تحديــد بيانــات عريضــة 
الدعــوى بدقــة يعــزز التنظيــم القانونــي ويهيئ 
المحاكمــة بشــكل صحيــح كمــا ان دور القاضي 
المدنــي يتعــدى تطبيــق القانــون الــى ادارة 
ــث  ــن الباح ــة ويثم ــان العدال ــراءات لضم الاج
المقارنــة بيــن النظاميــن العراقــي والمصــري 
ــي  ــق العمل ــم التطبي ــة تقيي ــى اهمي ــد عل ويؤك
لهــذه الاجــراءات واقتــراح تحســينها لضمــان 

ــة وســرعة الفصــل. ــة العدال فعالي

ثانيــا: تنظيم وادارة الدعــوى واجراءات 
اســتام عريضة 

يســتلم القاضــي عريضــة الدعــوى بعــد 
اســتيفاء  مــن  ويتحقــق  رســمياً،  تســجيلها 
الشــروط الشــكلية الازمــة لقيــام الدعــوى. 
ً ــا ــاراً قانوني ــل إط ــي يمث ــم الإجرائ ــذا التنظي ه
تمهيديــاً يهيــئ القاضــي للبــدء فــي المحاكمــة 
اختصــاص  ضمــن  النــزاع  فصــل  صــوب 

المحكمــة وضمــن الضوابــط القانونيــة
تكــون  أن  يجــب  الدعــوى  وعريضــة 
المدعــي أو مــن وكيلــه، وإذا  موقعــة مــن 
كانــت موقعــة مــن محــامٍ، فيجــب أن يكــون 
المحامــي معتمــد ومقبــول أمــام المحكمــة التــي 
ــي  ــأ ف ــص أو خط ــوى، لأن أي نق ــر الدع تنظ
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الملف القانوني
ــى  ــؤدي إل ــد ي ــة ق ــات العريض ــع أو بيان توقي

.٢٦ بطانهــا 
لــدى  عريضــة  بإيــداع  الدعــوى  تنظــم 
القاضــي  ويتولــى  المختصــة،  المحكمــة 
الشــكلية  الشــروط  اســتيفاء  مــن  التحقــق 
الازمــة لقبــول الدعــوى، مثــل صحــة بيانــات 
الأطــراف، وضــوح الطلبــات، صحــة التوقيــع، 
الشــروط  هــذه  القضائيــة.  الرســوم  ودفــع 
التمهيديــة تؤمــن انتظــام الدعــوى وتمكــن 
المحكمــة مــن النظــر فيهــا قانونيــاً ضمــن 

.٢7 اختصاصهــا
الخصومــة لا تنعقــد إلا بيــن الأحيــاء فــإذا 
تبيــن وفــاة المعلــن إليــه قبــل رفــع الدعــوى و 
ــا  ــؤداه إنعدامه ــك م ــإن ذل ــا ف ــداع صحيفته إي
ــم  ــة الخص ــي مواجه ــراً ف ــا أث ــدم ترتيبه و ع
المتوفــي حتــى إن اختصــام الورثــة فيمــا بعــد 
يعــد عديــم الأثــر و ليــس مــن شــأنه تصحيــح 

ــة . ــة المعدوم الخصوم

ــد موعــد  ــي تحدي ــا: دور القاضــي ف ثالث
الجلســة وإشــعار الخصــوم

يتعيــن علــى المدعــي عنــد تقديــم عريضــة 
ــى  ــدد المدع ــخًا بع ــا نس ــق به ــواه أن يرف دع
عليهــم، بالإضافــة إلــى قائمــة بالمســتندات 
ــن  ــا صــور م ــا به ــا، مرفق ــد عليه ــي يعتم الت
هــذه المســتندات. ويجــب علــى المدعــي أو 
ــراره  ــع إق ــة م ــى كل ورق ــع عل ــه التوقي وكيل
بمطابقتهــا للأصــل. ثــم تقــوم المحكمــة بتبليــغ 

هــذه الأوراق للخصــم٢8.
العريضــة  علــى  القاضــي  يؤشــر   -١
ــد اســتيفاء الرســوم  ــد النظــر بع ويحــدد موع

126 المادة 58 من قانون المحاماة العراقي رقم 173 لسنة 1965
ــة  ــن للطباع ــنة 1969، دار التضام ــم 83 لس ــة رق ــات المدني ــون المرافع ــرح قان ــلام، ش ــن الع ــد الرحم 127 عب

والتجــارة والنشــر، بغــداد، 1962، ص. 45
128 المواد 47، 48، و49 من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 160 لسنة 1979

129 المادة 63 من قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1968

ــس  ــي نف ــس ف ــجل الخام ــي الس ــجيلها ف وتس
بختــم  تختــم  ثــم  الأســبقية،  حســب  اليــوم 
ــخ التســجيل. يعطــى المدعــي  ــة وتاري المحكم
ــة،  ــا والجلس ــوى وتاريخه ــم الدع ــاً برق وص
تبليغــه  يفيــد  بمــا  العريضــة  علــى  ويوقــع 

المرافعــة. بتاريــخ 
٢- تعــد الدعــوى قائمــة مــن تاريــخ دفــع 
الرســوم أو صــدور قــرار الإعفــاء أو التأجيــل. 
ــة  ــوم المحكم ــة، تق ــوم المرافع ــد ي ــد تحدي بع
بتبليــغ صــورة العريضة ومســتنداتها بواســطة 
ورقــة تبليــغ مــن نســختين، تتضمــن رقــم 
الدعــوى، أســماء الطرفيــن، محــل إقامتهمــا، 
التحريــر  وتاريــخ  والحاكــم  المحكمــة  اســم 
وختــم المحكمــة. تســلم نســخة للخصــم وتعــاد 

ــارة الدعــوى. ــي إضب ــا ف ــرى لحفظه الأخ
٣ - للخصــم أن يجيــب علــى الدعــوى 
ــول الجلســة  ــل حل بعــد تبليغــه بعريضتهــا وقب

ــا. ــددة لنظره المح
ومــا يقابلهــا مــن المــواد فــي القانــون 
ــوى  ــة الدع ــل لصحيف ــه إذا أكتم ــري أن المص
للمــادة ٦٣ مرافعــات ووقــع  شــكلها طبقــاً 
عليهــا محــام مقبــول أمــام المحكمــة التــي 
مــن   ٥8 للمــادة  طبقــاً  الدعــوى  ســتنظر 
قانــون المحامــاة فإنــه يتعيــن علــى قلــم كتــاب 
المحكمــة أن يقيــد الدعــوى إذا كانــت مصحوبة 

ــى٢9:- ــا يل بم
مــا يــدل علــى ســداد الرســوم أو الإعفــاء .١

منهــا 
صــور مــن الصحيفــة بقــدر عــدد المدعــى .٢

عليهــم و صورتيــن لقلــم الكتــاب 
ــدة للدعــوى أو .٣ أصــول المســتندات المؤي
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صــور منهــا تحــت مســؤولية المدعــي 
إقــرار .٤ أو  للدعــوى  شــارحة  مذكــرة 

ــى شــرح  ــة الدعــوى عل ــواء صحيف باحت
ــا له

ــا  ــة و قيده ــكل الصحيف ــال ش ــد اكتم و بع
إعانهــا  دور  يأتــي  الكتــاب  قلــم  بمعرفــة 
عليــه  المدعــى  إعــان  يكــون  أن  يجــب  و 
ــوم المحــدد لنظــر  ــل الي ــة الدعــوى قب بصحيف

. الدعــوى 
وبانعقــاد الخصومــة و إعانهــا و امتــداداً
لمبــدأ المواجهــة بيــن الخصوم تكــون المرافعة 
علنيــة، إلا إذا رأت المحكمــة مــن تلقاء نفســها 
أو بنــاءً علــى طلــب أحــد الخصــوم أن تجُــرى 
ســراً، وذلــك حفاظًــا علــى النظــام العــام أو 

مراعــاة لــآداب أو لحرمــة الأســرة.
يتضــح أن دور القاضــي فــي تحديــد موعــد 
الجلســة وإشــعار الخصــوم محــوري فــي تنظيم 
ســير الدعــوى وضمــان حقــوق الأطــراف مــن 
خــال الالتــزام بالإجــراءات الشــكلية المقــررة 
ــة  قانونـًـا، وهــو مــا يحقــق العدالــة الإجرائي
علــى  أن  غيــر  الخصــوم.  إعــان  وصحــة 
القاضــي أن يلتــزم بحــدود صاحياتــه، فيقتصر 
دون  الإجرائــي  والإشــراف  التنظيــم  علــى 
ــه،  ــل أوان ــوى قب ــي موضــوع الدع ــل ف التدخ
القضــاء. واســتقال  حيــاده  علــى  حفاظًــا 
مــن هنــا، فــان الباحــث يؤيــد دور القاضــي 
التنظيمــي ويؤكــد علــى ضــرورة تطويــر آليات 
ــه،  ــغ ودقت ــرعة التبلي ــان س ــراءات لضم الإج
كمــا يقتــرح دراســة ســبل تعزيز الــدور الرقابي 
اختصاصاتــه  علــى  تعــدي  دون  للقاضــي 
الجوهريــة، وذلــك لتقديــم نمــوذج متــوازن 
يعــزز مــن كفــاءة القضــاء ويحمــي حقــوق 

130 د/ محمــود نجيــب حســني ، د/ فوزيــة عبــد الســتار – شــرح قانــون الإجــراءات الجنائيــة – دار المطبوعــات 
الجامعيــة – الطبعــة السادســة – 2016 – ص 949

131 نقض 1997/11/20 طعن رقم 7588 لسنة 62 ق 
132 المادة 153 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ، تقابلها المادة 268 مصرية 

تثــرى  أن  يمكــن  الأفــكار  هــذه  الأطــراف. 
البحــث بوضــع توصيــات عمليــة ومقارنــة 
مــع تجــارب قضائيــة أخــرى، وهــو مــا يعــزز 

القيمــة العلميــة والتطبيقيــة للدراســة .
ــرز  ــن أب ــإن م ــبق، ف ــا س ــى م ــتنادا إل اس
المبــادئ العامــة فــي مرحلــة المحاكمــة مــا 

ــي: يل
مبــدأ عانيــة المحاكمــة، مبــدأ شــفوية 
ــن الخصــوم،  ــة بي ــدأ المواجه الإجــراءات، مب
الدعــوى  بحــدود  المحكمــة  تقييــد  مبــدأ 
الجزائيــة، وعــدم جــواز محاكمــة غيــر المتهــم 
المحــال إليهــا، بالإضافــة إلــى عــدم تكبيــل 

المحاكمــة. أثنــاء  بالقيــود  المتهــم 
مــن  الجمهــور  تمكيــن  تعنــي  العانيــة 
الاطــاع علــى إجــراءات المحاكمــة ومعرفتها، 
المحاكمــة.  قاعــة  بدخــول  لهــم  والســماح 
ــة المحاكمــة هــو إشــراك  والهــدف مــن عاني
المجتمــع فــي القضايــا التــي تهــم الــراي العام، 
ــات. 30. ــير المحاكم ــة س ــن متابع ــه م وتمكين

عانيــة  هــي  الأصليــة  فالقاعــدة  إذن 
الجلســات لمــا فيهــا مــن ضمــان حقــوق الدفــاع 
و مــن ثــم فهــي تتصــل بالنظــام العــام و يترتــب 

ــا.٣١ ــة أحكامه ــان لمخالف البط
القانــون  والمشــرع العراقــي قــد أجــاز 
فــي نطــاق ضيــق جعــل المحاكمــة ســرية، 
حيــث يصــدر قــرار جعــل الجلســة ســرية مــن 
المحكمــة بكامــل هيئتهــا، ولا يجــوز أن يصــدر 
هــذا القــرار عــن رئيــس المحكمة وحــده. وهذا 
يســتفاد مــن العبــارة »مــا لــم تقــرر المحكمــة« 
وفقًــا لأحــكام المــادة )١٥٢(٣٢، وفيمــا يتعلــق 
المــادة  نصــت  وإدارتهــا،  الجلســة  بضبــط 
)١٥٣( مــن قانــون أصــول المحاكمــات علــى 
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الملف القانوني
إجــراءات تخــص رئيــس الجلســة فقــط، حيــث 
يعُتبــر هــو المســؤول عــن إدارة الجلســات. 
وقــد منــح القانــون رئيــس الجلســة حــق منــع 
مثــل  المحكمــة،  مغــادرة  مــن  شــخص  أي 
الشــاهد الــذي لا يجــوز لــه مغــادرة المحكمــة 

ــد ســماع شــهادته٣٣. إلا بع
ولصحــة المحاكمــة، يجــب أن يصــدر الحكم 
بنــاءً علــى مــا يتــم طرحــه مــن أدلــة فــي جلســات 
المحاكمــة، حيــث يجــب أن يســتقي القاضــي 
أمامــه  تعــرض  التــي  الأدلــة  مــن  معلوماتــه 
ويعــود  مناقشــتها.  الدعــوى  لأطــراف  ويُتــاح 
ســبب المنــع إلــى أن القاضــي يجــب أن يعتمــد 
ــي المحكمــة، وإذا  ــم تقديمــه ف ــا ت ــى م ــط عل فق
أســس حكمــه علــى معلوماتــه الشــخصية، فإنــه 
ــذي يهيمــن  ــدأ الشــفوية ال يكــون قــد خالــف مب
علــى المحاكمــات الجزائيــة. ومــع ذلــك، لا يعنــي 
هــذا القيــد تقييــد ســلطة القاضــي الجزائــي أو 
دوره الإيجابــي فــي البحــث عــن الحقيقــة 34.

المحاكمــة  إجــراءات  أن  الباحــث  يــرى 
أمــام القاضــي المدنــي فــي النظاميــن العراقــي 
والمصــري مبنيــة علــى قواعــد واضحــة تضمــن 
حقــوق الأطــراف وتحقيــق العدالــة، لا ســيما مــن 
خــلال تنظيــم تقديــم الدعــوى والتبليــغ والالتــزام 
بالمواعيــد. ويؤكــد الباحــث علــى أهميــة علانيــة 
الجلســات كضمــان أساســي للشــفافية وحقــوق 
الدفــاع، مــع ضــرورة حصــر المحاكمــات الســرية 
ضمــن حــالات محــدودة وتحــت قــرار جماعــي 
ــة  ــى أهمي ــه الباحــث إل مــن المحكمــة. كمــا ينب
ــة الجلســة فقــط، مــع الحفــاظ علــى  ــد بأدل التقيّ
دور القاضــي الفاعــل فــي البحــث عــن الحقيقــة 

لتعزيــز نزاهــة وقــوة الفصــل القضائــي.

133 د/ ســليم حربــة ، عبــد الاميــر العكيلــي – شــرح قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة – العاتــك – القاهــرة – 
الجــزء الثانــي – 2008 – ص 102

134 د/ طــه خضيــر القيســي – حريــة القاضــي فــي الاقتنــاع – در الشــئون الثقافيــة العامــة – بغــداد – 2001 – 
ص 89 ، 90
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المبحث الثاني 
الحدود التي ترد على دور القاضي المدني

135 أ / عبــد الاميــر العكيلــي ، د/ ســليم ابراهيــم حربــة – شــرح قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة ج3 – بغــداد 
– 1986 – ص 418

136 الزرفــي، عمــار محســن كــزار، التناقــض بيــن أدلــة الإثبــات فــي الدعــوى المدنيــة: دراســة قانونيــة مقارنــة 
بالفقــه الإســلامي، دار الســنهوري القانونيــة، بغــداد، 2017،

والقاضــي المدنــي يعــد ركنــا أساســيا فــي 
تحقيــق العدالــة، حيــث يقــوم بتفســير القواعــد 
القانونيــة وتطبيقهــا علــى القضايــا المعروضة 
ــا بمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات  أمامــه، ملتزمً
الــذي يحــدد نطــاق وظيفتــه القضائيــة. وعلــى 
الرغــم مــن أن دوره يقتصر غالبــا على تطبيق 
ــن  ــر م ــي كثي ــه ف ــة، إلا أن النصــوص القانوني
الأحيــان يجــد نفســه أمــام نزاعــات لــم يســبق 
أن صــدر بشــأنها نــص تشــريعي واضــح، 
ــى  ــتنادا ال ــا اس ــه الفصــل فيه ــم علي ــا يحت مم
المبــادئ العامــة للعدالــة والاجتهــاد القضائــي.

ومــع ذلــك، فــإن حريــة القاضــي فــي الفصــل 
فــي النــزاع ليســت مطلقــة، بــل تخضــع لقيــود 
ــن اســتقلاليته مــن  ــوازن بي ــق الت تضمــن تحقي
ــون وروح التشــريع مــن  ــزام بالقان جهــة، والالت
جهــة أخــرى. وتتمثــل هــذه القيــود فيمــا يلــي:-

المطلب الأول: مبدأ اقتناع 
القضائي 

يحكــم ســلطة  ان  المبــدأ مقتضــاه  هــذا 
القاضــي فــي تقديــره للأدلــة, فللقاضــي الحرية 
فــي تقديــر قيمــة كل دليــل و ذلــك طبقــاً لقناعته 
ــه أن  ــر ل ــذا التقدي ــال ه ــن خ ــة و م القضائي
يســتقى قناعتــه مــن الدليــل الــذي يطمئــن إليــه 
لأنــه لا يوجــد مــا يلزمــه بحجيتــه المســبقة و 
ــن  ــي لا يطمئ ــة الت ــرح الادل ــه أن يط ــاً ل أيض
إليهــا و أيضــاً فــي النهايــة لــه ســلطة التنســيق 
بيــن الادلــة المعروضــة عليــه ليســتخلص منها 
نتائــج منطقيــة مــن خــال الادلــة المجتمعــة و 

ذلــك مــن أجــل التوصــل للحكــم٣٥.

ــات  ــة مــن طبيعــة الإثب ــق هــذه الحري تنبث
فــي الدعــاوى المدنيــة التــي تقــوم علــى مبــدأ 
الموازنــة بيــن الأدلــة، حيــث يقيــم القاضــي كل 
ــا مناســبة  ــي يراه ــة الت ــل ويمُنحــه الأهمي دلي
بصــرف النظــر عــن شــكل الدليــل، ســواء 
ــدف  ــن. اله ــهادات، أو قرائ ــا، أو ش كان كتابيً
هــو تمكيــن القاضــي مــن إصــدار حكــم يعكــس 
الحقيقــة الموضوعيــة، ممــا يســمح لــه بتجاوز 
القانونيــة  النصــوص  غمــوض  أو  قصــور 
والمعقــدة  الجديــدة  القضايــا  ومواجهــة 
مباشــرة٣٦. نصــوص  إلــى  تفتقــر  التــي 
رغــم اتســاع ســلطة القاضــي هــذه، فأنهــا 
ليســت مطلقــة بــا ضوابــط، إذ يلــزم القاضــي 
ــه  ــن قناعت ــة تكوي ــان كيفي ــه وبي ــل حكم بتعلي
بوضــوح فــي الحكــم. هــذا الإجــراء لا يضمــن 
فقــط شــفافية القــرار، بــل يســمح لهيئــات 
التمييــز،  القضائيــة، مثــل محكمــة  الرقابــة 
ــد  ــي والتأك ــر القانون ــامة التفكي ــة س بمراجع
مــن اســتقامة القــرار، ممــا يحــد مــن التعســف 
المنضبــط. غيــر  الشــخصي  الاجتهــاد  أو 
عــن  تعبيــرا  التقديريــة  الحريــة  هــذه  تعــد 
ــى  اســتقالية القضــاء، لكنهــا تقــوم أيضــا عل
للمعاييــر  والانضبــاط  الموضوعيــة  مبــدأ 
القانونيــة والعدالــة، حيــث يجــب أن يكــون 
اقتنــاع القاضــي مبنيــا على أدلــة كافية ومنطق 
والاحتــرام  بالشــفافية  الالتــزام  مــع  ســليم، 
الكامــل للحقــوق الأساســية للأطــراف المعنيــة.
مبــدأ  يعــزز  المدنــي،  القضــاء  نطــاق  فــي 
الاقتنــاع القضائــي قــدرة القاضــي علــى الحكــم 
فــي القضايــا التــي قــد لا يكــون لهــا مرجعيــة 
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قانونيــة واضحــة، ممــا يوفــر مرونــة فــي 
تحقيــق العدالــة الواقعيــة بشــكل أدق. كمــا 
يرتبــط هــذا المبــدأ ارتباطًــا وثيقـًـا بحقــوق 
المتقاضيــن، إذ يضمــن لهــم فرصــة متســاوية 
فــي تقديــم الأدلــة، ويمنــع إصــدار الأحــكام 
ــة  ــا أن القناع ــي، معلنً ــل يقين ــن دلي ــردًا م مج
ــك  ــول لا ش ــن معق ــى يقي ــز عل ــب أن ترتك يج

ــه. في
وفــي القضــاء المصــري هــذا المبــدأ مؤداه 
أن يحكــم القاضــي بمــا تكــون لديــه مــن عقيــدة 
, و لا يلــزم فــي ذلــك أن يناقــش كل دليــل علــى 
حــدا بــل لــه أن يكــون عقيدتــه مــن الأدلــة فــي 
مجموعهــا طالمــا أنهــا منتجــة فــي إثبــات 

اقتناعــه ٣7.

المطلب الثاني : قرينة البراءة 
ــراءة  ــم الب ــي المته ــي أن الأصــل ف و تعن
حتــى تثبــت إدانتــه و ذلــك عــن طريــق محاكمة 

قانونيــة عادلــة.
ــد يوضــع  ــان ق ــر مــن الاحي ــي كثي ــه ف لأن
ــد تطــول أو  ــره ق أشــخاص رهــن التوقيــف فت
ــم يقضــي بعدهــا ببراءتهــم و  تقصــر و مــن ث
ــن  ــه م ــك فأن ــة لذل ــراء المحاكم ــد إج ــك بع ذل
الأفضــل معاملتهــم علــى أســاس البــراءة منــذ 
ً بدايــة الاتهــام حتــى أن يصــدر حكمــاً باتــا
ــة التــوازن  فــي الدعــوى ، و يأتــي ذلــك لكفال
بيــن مصلحــة المجتمــع فــي توقيــع الجــزاء و 
مصلحــة المتهــم فــي عــدم المســاس بحقوقــه 
ــذا  ــتور فه ــه الدس ــا ل ــي يكفله ــخصية الت الش
الدســتور  صلــب  فــي  عليــه  نــص  المبــدأ 

137 د/ نبيــل إســماعيل عمــر – ســلطة القاضــي التقديريــة – الطبعــة الأولــى 1984 – منشــأه المعارف الإســكندرية 
– ص 48

138 المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
139 قــرار محكمــة التمييــز رقــم 898/ جنايــات / 1965 فــي 1965/7/17 – الفقــه الجنائــي فــي قــرارات محاكــم 
التمييــز – ج4 – ص 29 ، قــرار محكمــة التمييــز رقــم 1073/جنايــات/ 1968 فــي 1968/7/22 – الفقــه 

الجنائــي فــي قــرارات محاكــم التمييــز – ج4 – ص 34

العراقــي الصــادر عــام ٢٠٠٥ فــي المــادة 
 « أن  علــى  نصــت  حيــث  خامســاً(   /١9(
المتهــم بــرئ حتــى تثبــت إدانتــه فــي محاكمــة 
قانونيــة عادلــة » ، و هــو ذات النــص فــي 
ــي الملغــى  المــادة )٢٠( مــن الدســتور العراق

لعــام ١97٠ .
و لأهميــة هــذه القرينــة فقــد نصــت المــادة 
٦7 مــن الدســتور المصري علــى أن » المتهم 
بــرئ حتــى تثبــت إدانتــه فــي محاكمــة قانونيــة 
تكفــل لــه فيهــا ضمانــات الدفــاع عــن نفســه » 
و قــد أقرهــا الإعــان العالمــي لحقوق الأنســان 
حيــث جــاء فيــه » كل شــخص متهــم بجريمــة 
ً إلــى أن تثبــت إدانتــه قانونــا يعتبــر بريئــاً 
ــات  ــا الضمان ــه فيه ــن ل ــة تؤم ــة علني بمحاكم

الضروريــة للدفــاع عــن نفســه »٣8 .
إذن فالمتهــم يجــب معاملتــه علــى أســاس 
ــى  ــوى حت ــل الدع ــة مراح ــي كاف ــرئ ف ــه ب أن
ــه و أن يكــون هــذا الحكــم  ــم بإدانت يصــدر حك
مبنيــاً علــى الجــزم و اليقيــن لا علــى الشــك و 
ــة  ــر لمصلح ــي فالشــك يفس ــال و بالتال الاحتم

ــم٣9 . المته
الباحــث أن مبــدأ الاقتنــاع  يتجلــى راي 
القضائــي يعــزز اســتقالية القاضــي فــي تقديــر 
الأدلــة، لكنــه يطالــب بضوابــط تمنــع الاســتبداد 
وتضمــن العدالــة. كمــا يؤكــد علــى أهميــة 
لحقــوق  أساســية  كحمايــة  البــراءة  قرينــة 
ــا  ــع ضــرورة التمســك الصــارم به ــم، م المته
فــي جميــع مراحــل الدعــوى لضمــان محاكمــة 

ــة. عادل
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حيــاد  مبــدأ   : الثالــث  المطلــب 
المدنــي  القاضــي 

ضمانــه  يعتبــر  القاضــي  حيــاد  مبــدأ 
ــن  ــر ع ــيلة تعب ــاره وس ــك لاعتب ــم و ذل للمته
ــن القضــاة فــي  ــة الحكــم أن شــروط تعيي عدال
التشــريع العراقــي تتســم بالدقــة والوضــوح 
التنظيــم  قانــون  فــي  العراقــي  فالمشــرع   ،
القضائــي رقــم )١٦٠( لســنة ١979 المعــدل 
قــد قســم شــروط تعييــن القضــاة الــى قســمين 
منهــا  فالعامــة   ، وخاصــة  عامــة  شــروطاً 
ــر والســمعة الحســنة  ــق بالجنســية والعم تتعل
والجــدارة البدنيــة والشــهادة العلميــة ومــا الــى 
ــة  ــاءة العلمي ــق بالكف ــك ٤٠، والخاصــة تتعل ذل
علــى اعتبــار أن القضــاء فــي حقيقتــه وظيفــة 
مــن نــوع خــاص لا يغنــي فيــه الــذوق الســليم 
والمعرفــة اللــذان تقــوم عليهمــا المهــن الفنيــة 
الأخــرى ، بــل يلــزم فــي مــن تــوكل إليــه هــذه 
ذلــك  فيــه فضــا عــن  تتوافــر  أن  المهمــة 
ــية  ــة ونفس ــب عقلي ــارب ومواه ــرات وتج خب
وإعــداد خــاص٤١ ، ومنعــت المــادة )7/ ثالثــا( 
ــة أي  مــن القانــون نفســه القضــاة مــن مزاول
عمــل أخــر لا يتفــق مــع وظيفــة القضــاء ، لأن 
فــي ذلــك إضعــاف لشــخصية القاضــي والتأثيــر 

ــاده . ــى حي عل
و أيضــاً فعــل مــن قبــل قانــون الســلطة 
القضائيــة المصــري رقم ٤٦ لســنة ١97٢٤٢.

ــن  ــاد بي ــى الحي ــوم عل ــي يق ــدور القاض ف
لــه مــن  الخصــوم وذلــك بــوزن مــا يقــدم 
أدلــة، وقــد يمنحــه القانــون ســلطة الفصــل 
ــا  ــل م ــن مجم ــتخلص م ــه المس ــا لاقتناع وفقً
يعــرض أمامــه. ويؤكــد القضــاء، وبخاصــة 

160) لسنة 1979 المعدل . ) من قانون التنظيم القضائي رقم ( ً 7 / أولًا ، ثالثا ) ، ( 36 140 المواد (
ــتير –  ــالة ماجس ــة – رس ــة الدولي ــة الجنائي ــام المحكم ــم أم ــات المته ــد جاســم – ضمان ــاذ جاســم محم 141 د/ مع

جامعــة بغــداد – كليــة القانــون – 2001 – ص 30، 31 .
ــم 46 ــري رق ــة المص ــلطة القضائي ــون الس ــن قان ــواد (38) ، (41) ، (42) ، (43) ، (44) ، (47) م 142 الم

ــدل  لســنة 1972 المع
143 نقض مدني 1984/3/9 – طعن رقم 1587 لسنة 50 ق 

مــا ذهبــت إليــه محكمــة النقــض، أن لمحكمــة 
الموضــوع الســلطة التامــة فــي تحصيــل فهــم 
الواقــع فــي الدعــوى وتقديــر القرائــن والأدلــة 
والمســتندات، ولا معقــب عليهــا فــي ذلــك متــى 
ثابــت  أصــل  ولــه  اســتخاصها ســائغاً  كان 
المحكمــة غيــر ملزمــة  بــالأوراق. كمــا أن 
بتفنيــد كل قــول أو حجــة يثيرهــا الخصــوم 
علــى نحــو مســتقل، إذ يكفــي أن تبيــن الحقيقــة 
ــك  ــد ذل ــا ليعُ ــورد دليله ــا وت ــت به ــي اقتنع الت
ــة  ــا عــداه. وتكمــن أهمي ــا يســقط م ردًا ضمنيً
هــذا المبــدأ فــي تكريــس اســتقال القاضــي 
ــر  ــي تقدي ــة ف ــة الكافي ــي ومنحــه المرون المدن
ــع  ــة، م ــدأ العدال ــع مب ــجم م ــل بمــا ينس الدلي
ضــرورة أن يكــون قضــاؤه معلــاً تعليــاً كافيـًـا 
يحــول دون التحكــم أو التعســف فــي اســتعمال 
الســلطة القضائيــة، ويضمــن فــي الوقــت ذاتــه 
الطمأنينــة لــدى المتقاضيــن بعدالــة الحكــم 

وموضوعيتــه« ٤٣.
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الخــاتمة
أن  يتضــح  البحــث،  هــذا  ختــام  فــي 
للقاضــي المدنــي دورًا محوريـًـا فــي ضمــان 
تحقيــق العدالــة فــي الدعــوى القضائيــة. فقــد 
ــب الأول،  ــي المطل ــاول دور القاضــي ف ــم تن ت
ــر القاضــي هــو الجهــة المســؤولة  ــث يعُتب حي
المتعلقــة  القوانيــن  وتطبيــق  تفســير  عــن 
بالحقــوق المدنيــة، والفصــل فــي النزاعــات 
للأدلــة  وفقـًـا  الأطــراف  بيــن  تنشــأ  التــي 
المقدمــة. كمــا أن القاضــي يســاهم فــي كشــف 
ــي  ــال ف ــن خــال ممارســة دور فع ــة م الحقيق
التحقيقــات، وفــي بعــض الحــالات قــد يتطلــب 
منــه الفصــل فــي قضايــا دون وجــود نــص 
أهميــة  مــن  يعــزز  ممــا  محــدد،  تشــريعي 
الحلــول. اســتنباط  فــي  القضائــي  الاجتهــاد 
وفــي المطلــب الثانــي، تــم تنــاول الحــدود 
المدنــي،  القاضــي  دور  علــى  تــرد  التــي 
حيــث أظهــرت الدراســة أن حريــة القاضــي 
بــل  مطلقــة،  ليســت  قراراتــه  اتخــاذ  فــي 
والمبــادئ  الســارية  بالقوانيــن  مقيــدة  هــي 
احتــرام  ضــرورة  عــن  فضــاً  الدســتورية، 
ــل  ــدم التدخ ــلطات وع ــن الس ــل بي ــدأ الفص مب
الأخــرى. الســلطات  اختصاصــات  فــي 
ــز  ــي: تعزي ــك، يوصــى بمــا يل ــى ذل ــاءً عل وبن
البرامــج التدريبيــة للقضــاة لتطويــر مهاراتهــم 
فــي تفســير القوانيــن والاجتهــاد القضائــي، 
وتحديــث التشــريعات المدنيــة بشــكل دوري 
تتطلــب  التــي  القانونيــة  الثغــرات  لتقليــل 
والحفــاظ  القاضــي،  مــن  واســعاً  اجتهــادًا 
حريــة  لضمــان  القاضــي  اســتقالية  علــى 
القانونيــة  الحــدود  ضمــن  القــرار  اتخــاذ 
ــر  ــح بتطوي ــا ينص ــتورية. كم ــادئ الدس والمب
ــزام القاضــي  ــن الت ــة تضم ــة فعال ــات رقاب آلي
ودعــم  والأخاقيــة،  القانونيــة  بالمعاييــر 
الدراســات القانونيــة التــي تعــزز مــن فهــم 
دور القاضــي وتطويــر الاجتهــاد القضائــي.
ــي عنصــرا  ــة، يظــل القاضــي المدن ــي النهاي ف
أساســيا فــي حمايــة الحقــوق وتحقيــق العدالة، 
ويجــب أن يتســم عملــه بالحكمــة والتــوازن 

بيــن الالتــزام بالقانــون وبيــن تحقيــق مصلحــة 
العدالــة، ممــا يعــزز ثقــة المجتمــع فــي القضاء 
ــا يخــدم مصلحــة النظــام  ــن تطــوره بم ويضم

القانونــي.
ومــن خــال هــذه الدراســة نســتنتج كذلــك 

بعــض النتائــج نوردهــا كالآتــي:
أن القاضــي المدنــي يلعــب دورًا حيويـًـا .١

فــي ضمــان تطبيــق العدالــة فــي القضايــا 
وتطبيــق  تفســير  خــال  مــن  المدنيــة 
القوانيــن المتعلقــة بالحقــوق والواجبــات 

ــة. المدني
القاضــي يســاعد الأطــراف فــي إثبــات أو .٢

نفــي عناصــر الدعــوى ويســتعين بــأدوات 
لتحقيــق  والاســتجواب  المعاينــة  مثــل 

ــة. العدال
أن هنــاك حــالات يمكــن للقاضــي فيهــا .٣

ــود  ــدم وج ــم ع ــزاع رغ ــي الن ــت ف أن يب
نــص تشــريعي محــدد، وذلــك مــن خــال 

الاجتهــاد القضائــي.
ــي اتخــاذ القــرارات .٤ ــة القاضــي ف أن حري

ليســت مطلقــة، بــل تخضــع للقيــود التــي 
تفرضهــا القوانيــن الســارية والمبــادئ 

ــتورية. الدس
ــار .٥ ــاع الإط ــا باتب أن القاضــي يظــل ملزمً

القانونــي الــذي يضمــن عــدم تجــاوزه 
لنطــاق صاحياتــه أو تحيــزه لأي مــن 

الأطــراف.
 أن الاجتهــاد القضائــي يعتبــر أداة هامــة .٦

تتيــح للقاضــي مــلء الفراغــات القانونيــة 
وحــل القضايــا التــي لا يتوافــر بشــأنها 

نــص قانونــي محــدد.
كمــا أن القاضــي يســهم فــي اســتنباط .7

بيــن  العدالــة  تحقــق  التــي  الأحــكام 
الأطــراف مــع مراعــاة مصلحــة المجتمــع.
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